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ملخص البحث:

ــا  ــن أخطره ــاكات وم ــن الانته ــد م ــلحة للعدي ــات المس ــرات النزّاع ــي فت ــات ف ــرّض الفتي تتع
ممارســات الــزواج القســري التــي لوحــظ انتشــارها بشــكلٍ واســعٍ فــي النزّاعــات المســلحّة 
ــم  ــاني إلا أنَّ معظ ــي الإنس ــون الدول ــا القان ــي يوُفرّه ــة الت ــن الحماي ــم م ــى الرغ المعاصــرة. وعل
ضحايــا الــزواج القســري لا يتمكنــون مــن الوصــول إلــى العدالــة ومســاءلة الجنــاة وإدانتهــم قضائياً. 
يهــدف هــذا البحــث إلــى إجــراء دراســة قانونيــة تحليليــة لممارســات الزواج القســري التي تســتهدف 
الفتيــات فــي فتــرات النزّاعــات المســلحة، وتســليط الضــوء علــى الانتهــاكات التــي ترُتكــب تحــت 
ســتار هــذا »الــزواج«، كمــا يبُيـّـن موقــف القضــاء الجنائــي الدولــي مــن هــذه الممارســات، ويؤكّــد 
علــى ضــرورة تصنيــف الــزواج القســري كجريمــة مســتقلة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني. 

ــي  ــون الدول ــات، النزّاعــات المســلحة، القان ــة الفتي ــزواج القســري، حماي ــة: ال ــات الدال الكلم
الإنســاني، العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، العنــف الجنســي، الاغتصــاب، الاســتعباد 

ــرى. ــانية الأخُ ــال اللاإنس ــترقاق، الأفع ــي، الاس الجنس
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المقدمة:

تشُــكل ممارســات الــزواج القســري التــي تســتهدف الفتيــات الصغيــرات جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
النزّاعــات المســلحّة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ففــي ظــل الأوضــاع غيــر المســتقرة التــي تشــهدها 
ــزواج  ــى ال ــات عل ــار الفتي ــرة لإجب ــلحّة فرصــة كبي ــات المس ــدت الجماع ــدول وج ــن ال ــد م العدي
بشــكل قســري مــن عناصرهــا، وارتكبــت فــي ســياق هــذا »الــزواج« أبشــع أنــواع الانتهــاكات، 
كالاغتصــاب، وإجبــار الفتيــات »الزوجــات« علــى العمــل بشــكل قســري، وأحيانــاً بيعهــن، 
وإهداؤهــن، وتوارثهــن، وفــي حــالات أخُــرى اســتخدامهن كوســيلة لجــذب المقاتليــن عــن طريــق 
الوعــد بالــزواج. إذ كثيــراً مــا يسُــتخدم الاغتصــاب، والاســتعباد الجنســي، والاســترقاق، وغيرهــا 
مــن الانتهــاكات تحــت ســتار »الــزواج« كأســلحة حــرب ترمــي لإضعــاف الأســر والمجتمعــات 
ــى  ــرة، فإل ــا الخطي ــي عواقبه ــات ف ــري للفتي ــزواج القس ــات ال ــورة ممارس ــرز خط ــة. وتب المحلي
جانــب مــا تسُــفر عنــه مــن إصابــات جســدية وصدمــات نفســية تعُانــي منهــا الفتيــات الناجيــات، قــد 

ــؤدي هــذه الممارســات أيضــاً إلــى إيجــاد أو تعزيــز الانقســامات داخــل المجتمعــات.  تُ

تنطـوي دراسـة هـذا الموضـوع علـى أهمية كبيـرة، إذ تعُدُّ ممارسـات الزواج القسـري للفتيات 
مـن أخطـر الأنشـطة الإجراميـة التـي نوُاجههـا اليـوم، فقـد أصبـح مـن الواضـح أنَّ هـذه العلاقـات 
القسـرية لا تتـم بشـكل عـارض، وإنَّمـا غالباً ما تكون نتيجة لتخطيط اسـتراتيجي مـن قبل الجماعات 
المسـلحة، ومـن ثـمّ فهـي جـزء لا يتجـزأ مـن النزّاعـات الدائـرة فـي جميـع أنحـاء العالـم. هـذا وقـد 
أفـرد القانـون الدولـي الانسـاني حمايـة خاصـة لفئـات هـي الأضعـف زمـن النزّاعـات المسـلحة، 
وتعُـدُّ الفتيـات الصغيـرات مـن أكثـر الفئـات هشاشـة أثنـاء اشـتداد النـزاع، لكـن وبالرغـم مـن هـذه 
الحمايـة إلا أنَّ معظـم جرائـم الـزواج القسـري تمُـر دون الإبـلاغ عنهـا، وكثيـراً مـا يسُـتهان بمـدى 
ت هـذه الجرائـم لعقـود طويلـة دون تجريـم أو ملاحقة قضائيـة، وعلى  انتشـارها وعواقبهـا، فقـد ظلّـَ
ر الهائـل فـي القانـون الدولـي الإنسـاني خـلال العقـود الأخيـرة، وإنشـاء المحاكـم  الرغـم مـن التطـوُّ
الجنائيـة الخاصـة لكل من يوغسـلافيا السـابقة، ورواندا، وسـيراليون، وكمبوديا، وتيمور الشـرقية، 
نـت نظُمهـا الأساسـية العديـد مـن النصـوص القانونيـة التي  والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، التـي تضمَّ
مـت الأشـكال المختلفـة مـن الجرائـم الدوليـة، إلا أنَّ هـذه المحاكم لم تنجح في ملاحقـة الكثير من  جرَّ
مرتكبـي جرائـم الـزواج القسـري، وإنصـاف الضحايـا . الأمر الذي يدفع للتسـاؤل عن آليـة معالجة 
ممارسـات الـزواج القسـري التـي تسـتهدف الفتيـات فـي فتـرات النزّاعـات المسـلحّة علـى الصعيـد 
الدولـي، فهـل يعُـدُّ الإطـار الحالـي للقانـون الدولـي الإنسـاني كافيـاً لمواجهة هـذه الممارسـات؟ وما 
مـدى أهميـة السـوابق القضائيـة فـي هذا المجـال؟ وهل يمكن مكافحـة الزواج القسـري عبر تصنيفه 
مـة بموجـب الإطـار الحالـي للقانـون الدولـي الإنسـاني؟ ومـا هـي  ضمـن إحـدى الممارسـات المُجرَّ
الإجـراءات التـي يجـب علـى الـدول اتباعهـا للحـد مـن ممارسـات الزواج القسـري في ظـل الوضع 

الحالـي علـى الصعيـد الدولي؟
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ــي تســتهدف  ــزواج القســري الت ــى ممارســات ال ــى تســليط الضــوء عل يهــدف هــذا البحــث إل
ــان ملامــح جريمــة  ــب الأول ببي ــي المطل ــدأ ف ــث يب ــرات النزاعــات المســلحة، حي ــي فت ــات ف الفتي
مــة بموجــب الإطــار  ــزواج القســري وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الممارســات المشــابهة المُجرَّ ال
ــي  ــاكات الت ــن الانته ــددٍ م ــتعراض ع ــلال اس ــن خ ــك م ــاني، وذل ــي الإنس ــون الدول ــي للقان الحال
ــن  ــد م ــي العدي ــت ف ــي ارتكُب ــري الت ــزواج القس ــات ال ــار ممارس ــي إط ــات ف ــا الفتي ــت له ض تعرَّ
الــدول، ومــن ثــم ينتقــل فــي المطلــب الثانــي للبحــث فــي كيفيــة معالجــة القضــاء الجنائــي الدولــي 
ــة  ــريعات الوطني ــه التش ــن أن تؤُدّي ــذي يمك ــدور ال ــة ال ــزواج القســري. ونظــراً لأهمي ــرة ال لظاه
فــي الحــد مــن انتشــار ممارســات الــزواج القســري فــي حــال نشــوب نــزاع مُســلَّح، عبــر إخــراج 
هــذه الممارســات مــن دائــرة الاباحــة، وتوفيــر أســاس قانونــي يمكــن الاســتناد إليــه فــي ملاحقــة 
صنــا المطلــب الثالــث مــن هــذا البحــث لبيــان المواقــف المختلفــة  الجنــاة قضائيــاً وعقابهــم، فقــد خصَّ
للتشــريعات الوطنيــة مــن ممارســات الــزواج القســري. وفــي المطلــب الرابــع تــمَّ إجــراء دراســة 
قانونيــة تحليليــة تبُيّــن مــدى الحاجــة لتســمية الــزواج القســري كجريمــة مســتقلة بموجــب القانــون 
الدولــي الانســاني، فــي حيــن يبُيـّـن المطلــب الأخيــر مــن هــذا البحــث الآليــات التــي يمكــن توظيفهــا 
فــي الوقــت الراهــن لحمايــة الفتيــات والحــد مــن انتشــار ممارســات الــزواج القســري فــي فتــرات 

النزّاعــات المســلَّحة.

المطلب الأول- التعريف بجريمة الزواج القسري.

ــار  ــة الاختي ــدام حري ــراه وانع ــى الإك ــي عل ــكل أساس ــري بش ــزواج القس ــات ال ــوم ممارس تق
لــدى الفتيــات »الزوجــات«، خاصــة فــي ظــل ظــروف انعــدام الأمــن والاســتقرار التــي تســود فــي 
فتــرات النزّاعــات المســلحّة، ممــا يجعــل هــذه الممارســات تفتقــر إلــى أدنــى حــدود الرّضــا وحريــة 
الاختيــار)1). وترتبــط ممارســات الــزواج القســري بشــكل وثيــق بالعديــد مــن الجرائــم المحظــورة 
بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، فقــد دفعــت بعــض الانتهــاكات التــي ترُتكــب ضــدّ الضحيــة فــي 

وتؤُكّد على  الصغيرات،  الفتيات  تحظر زواج  التي  القانونية  النصوص  العديد من  الدولي  الصعيد  يوجد على   (1(

ضرورة توفُّر الإرادة الحرة والكاملة للزوجة كشرط أساسي لانعقاد الزواج، إذ تنص اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر على أنَّ زواج الفتيات ليس له أي أثر قانوني، 
وتؤُكّد على ضرورة تحديد سن أدنى للزواج، وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً. وعلى نحو 
الزواج،  عقود  وتسجيل  الزواج  لسن  الأدنى  والحد  بالزواج  الرّضا  اتفاقية  من  الأولى  المادة  اشترطت  مماثل 
وجوب توفر الرّضا، وعدم وجود أي إكراه كشرط أساسي لكي ينعقد الزواج بشكل قانوني. هذا وقد تضمَّنت 
العديد من الصكوك الإقليمية نصوصاً قانونية صريحة تقضي بحظر عقد الزواج من دون توفر الموافقة الحرة 
والتامة، ومن ذلك الفقرة )أ( من المادة السادسة من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن 
حقوق المرأة في افريقيا لعام 2003، والفقرة 2 / ب من المادة الثامنة من بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب 
الأفريقي بشأن الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2008، والمادة التاسعة عشر من إعلان حقوق الإنسان في رابطة 
دول جنوب شرق آسيا  لعام 2012، والفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

لعام 1969. 
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إطــار الــزواج القســري مثــل الاغتصــاب، والاســترقاق)1)،  والاســتعباد الجنســي)2)، وغيرهــا مــن 
أشــكال العنــف الجنســي عــدداً مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة –كمــا ســنبُينّ لاحقــاً- إلــى البحــث عــن 
توصيفــات قانونيــة مختلفــة لمقاضــاة مرتكبــي جرائــم الــزواج القســري، فتــارة تــمَّ إدراج الــزواج 
القســري ضمــن جريمــة الاســتعباد الجنســي اســتناداً إلــى الاتفاقيــة التكميليــة لابطــال الــرق لعــام 
ــدرج  تحــت مفهــوم »الأفعــال  ــه كجريمــة مســتقلة ضــد الانســانية تن ــمَّ تصنيف ــارة ت )3)1956، وت

ــف  ــة العن ــزواج القســري كأحــد أمثل ــع ال ــل م ــمَّ التعام ــرى ت ــارة أخُ ــرى«)4)، وت اللاإنســانية الأخُ
ــزواج القســري لا تنطــوي بالضــرورة  ــن أنَّ ممارســات ال ــن الباحثي ــددٌ م ــا رأى ع الجنســي، كم
ــة  ــكال جريم ــد أش ــا أح ــى أنَّه ــات عل ــذه الممارس ــف ه ــوا تكيي ــي، واقترح ــداء الجنس ــى الاعت عل

الاســترقاق)5).

ــزواج  ــة ال ــة لجريم ــرة والخاص ــة الخط ــلات إلا أنَّ الطبيع ــذه التداخ ــن ه ــم م ــن وبالرغ  لك
ــر  ــراً غي ــرى أم ــم الأخُ ــات الجرائ ــن تصنيف ــن أيّ م ــة ضم ــذه الجريم ــواء ه ــل احت القســري تجع
ــزواج القســري وتمييزهــا  ــان ملامــح جريمــة ال ــوم ببي ــة أن نق ــا بداي ــدَّ لن ــك كان لا بُ ــي، لذل منطق
مــة بموجــب الاطــار الحالــي للقانــون الدولــي  عــن غيرهــا مــن الممارســات المشــابهة المُجرَّ

تقتضي جريمة الاسترقاق التي تشُكّل جريمة ضد الانسانية أن يمُارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات   (1(

 المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم، أو يبيعهم، أو يعيرهم، أو يقايضهم، أو كأن يفرض عليهم

ما يمُاثل ذلك من معاملة سالبة للحرية. انظر: الفقرة 2 / ج من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية لعام 1998.

الاستعباد الجنسي هو نوع من أنواع الاسترقاق، إلا أنَّه وبالاضافة إلى سلطة الملكية ينطوي أيضاً على الاعتداء   (2(

الجنسي على الضحية من قبل مرتكب الجريمة. انظر: الفقرة )ز( من المادة السابعة من نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

يذكر تقرير السيدة جاي مكدوجل، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أن بعض الجماعات المسلحة مستمرة في   (3(

اختطاف الفتيات الصغيرات، حيث يتم استعبادهن جنسياً في إطار ممارسات »الزواج القسري«. انظر: شارلوت 
ليندسي، نساء يواجهن الحرب، ط3، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009، ص64. 

انظر الفقرة )ك( من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 التي تنص على   (4(

ما يلي: 
ارتكُب في إطار  التالية جريمة ضد الإنسانية متى  الأفعال  يشُكّل أي فعل من  النظام الأساسي،  »لغرض هذا 
ه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: ... ك( الأفعال  هجوم واسع النطاق أو منهجي مُوجَّ
اللاإنسانية الأخُرى ذات الطابع المماثل التي تتسبَّب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو 

بالصحة العقلية أو البدنية«.

انظر:  (5(

Jennifer Gong-Gershowitz, Forced Marriage: A »New« Crime Against Humanity?, 
Northwestern Journal of International Human Rights, Volume 8, Issue 1, 2009, 
p. 68.
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ضــت لهــا الفتيــات فــي  الانســاني، وذلــك مــن خــلال اســتعراض عــددٍ مــن الانتهــاكات التــي تعرَّ
ــال  ــى ســبيل المث ــدول. فعل ــد مــن ال ــي العدي ــت  ف ــي ارتكُب ــزواج القســري الت إطــار ممارســات ال
ضــت العديــد مــن الفتيــات فــي العــراق لمختلــف أنــواع العنــف الجســدي والنفســي مــن قبــل مــا  تعرَّ
ــزواج القســري  ــت ممارســات ال ــي العــراق والشــام«، إذ كان ــة الاســلامية ف ــم الدول ــمى »تنظي يسُ
ــدّدة  ــذه الممارســات أشــكال متع ــي إطــار ه ــم ف منتشــرة بشــكل واســع، وارتكــب عناصــر التنظي
مــن العنــف كالاغتصــاب، والاســتعباد الجنســي، والاســترقاق، والعنــف الجســدي والنفســي بحــق 
ــي  ــن ف ــن، وبيعه ــم اغتصابه ــم حــرب« ليت ــات »كغنائ ــت الفتي ــث اختطُف ــات، حي ــات العراقي الفتي

ــزواج)1).  ــى ال ــن عل ــن، وإجباره ــزادات، وإهداؤه الم

ــاكات بحــق  ــن الانته ــد م ــة العدي ــر الحكومي ــت الجماعــات المســلحة غي ــي ســورية ارتكب وف
الفتيــات فــي إطــار الــزواج القســري، فقــد أكَّــدت Zainab Bangura )ممثلــة الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة فيمــا يتعلَّــق بالعنــف الجنســي( فــي تقريرهــا لعــام 2016 أنَّ الجماعــات المســلحة 
غيــر الحكوميــة ارتكبــت فــي ســورية انتهــاكات وممارســات خطيــرة بحــق الفتيــات تتــراوح مــا 
ــمَّ  ــالات ت ــن ح ــت ع ــث تحدَّث ــق، حي ــبايا والرقي ــع كالس ــرض والبي ــري، والع ــزواج القس ــن ال بي
ــة  ــر الحكومي ــزواج القســري مــن عناصــر الجماعــات المســلحّة غي ــى ال ــات عل فيهــا إرغــام الفتي
ــيلة  ــلات أي وس ــدى العائ ــن ل ــم يك ــة«، إذ ل ــات »الحماي ــد آلي ــاد«، أو كأح ــي »الجه ــاهمة ف كمس
أخُــرى لضمــان ســلامة الفتيــات الصغيــرات بوجــود الجماعــات المســلحّة ســوى هــذا المــلاذ، وكان 
يتــم نقــل الفتيــات بشــكل جبــري إلــى أماكــن تواجــد التنظيــم فــي ســورية والعــراق، ليتــم تقييمهــن 
ــم بيعــن، وشــراؤهن، وإهداؤهــن، كمــا  ــى أعمارهــن، وجمالهــن، وعذريتهــن، ومــن ث اســتناداً إل
ــم المذكــور  ــم. هــذا وكان التنظي ــتخدم كوســيلة لجــذب عناصــر التنظي ــزواج« يسُ كان »الوعــد بال
ــن  ــن خــلال جعله ــاً م ــك واضح ــدو ذل ــكات لعناصــره، ويب ــن ممتل ــى أنَّه ــات عل ــى الفتي ينظــر إل
جــزءاً مــن الوصيــة الأخيــرة لعناصــر التنظيــم قبــل موتهــم)2)، حيــث أشــار التقريــر المذكــور إلــى 
أنَّ أحــد الناجيــات تــمَّ انتقــال ملكيتهــا بيــن ســتة عناصــر مــن التنظيــم، خــلال فتــرة ســبعة أشــهر. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ ممارســات الــزواج القســري لــم تكــن ترُتكــب بشــكل مخفــي أو ســرّي، 
بــل كانــت تتــم بشــكل مُنظَّــم ومُمنهــج كجــزء مــن عمليــات مــا يسُــمى »تنظيــم الدولــة الإســلامية 
فــي العــراق الشــام« فــي ســورية، فقــد قــام التنظيــم فــي مناطــق تواجــده بإنشــاء مــا يسُــمَّى »مكاتــب 

(1( UNFPA, State of the World Population 2015, Shelter for the Storm: a Transformative 
Agenda for Women and Girls in a Crisis-prone World, 2015.  p. 54.

وحيث أنَّ ممارسات الزواج القسري قد تصل في بعض الحالات إلى حد الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق،   (2(

نجد أنَّ الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق لعام 1956 تؤُكّد في مادتها الأولى على ضرورة اتخّاذ جميع التدابير 
القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للقضاء على العديد من الممارسات المتعلقة بالزواج القسري، ومنها مثلاً الوعد 
بتزويج فتاة أو تزويجها دون أن تملك حق الرفض، والحق في التنازل عن الزوجة لشخص آخر لقاء ثمن أو لأي 

سبب آخر، وجعل المرأة عند وفاة زوجها إرثاً ينتقل إلى شخص آخر. 
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الــزواج«، وقــام بإصــدار الفتــاوى والتعميمــات لصالــح أفــراده لتســهيل زواجهــم مــن الفتيــات، كمــا 
تــمَّ إنشــاء ســوق إلكترونــي يتــم فيــه بيــع الفتيــات، حيــث يتــم تصنيــف الفتيــات الصغيــرات ضمــن 
قوائــم تعــرض صورهــن، ويتــم وضــع الســعر علــى كل صــورة –بحيــث يكــون الســعر مرتفعــاً 
كلمــا كانــت الفتــاة أصغــر ســناً- ليقــوم عناصــر التنظيــم بالمزايــدة، هــذا وكان يتــم حقــن الفتيــات 
ــغ 5  ــاة التــي تبل ــم حقــن الفت ــة لجعلهــن يظهــرن أكبــر ســناً، حيــث كان يت الصغيــرات بمــواد طبي

ــال عنهــا أنَّهــا تبلــغ 12 ســنة، ويتــم تزويجهــا لعناصــر النتظيــم)1). ســنوات بالهرمونــات ليقُ

ــكال  ــن أش ــد م ــي 2010 و2011 للعدي ــن عام ــات بي ــت الفتي ض ــاً تعرَّ ــال أيض ــي الصوم وف
العنــف فــي إطــار ممارســات الــزواج القســري التــي ارتكبتهــا »حركــة الشــباب«، فقــد تــمَّ اختطــاف 
ــلَّحة،  ــات المس ــن عناصــر الجماع ــزواج م ــى ال ــرن عل ــات وأجُب ــدارس والطرق ــن الم ــات م الفتي
ــم  ــل، وكان يت ــي عــن بناتهــم بالقت ــن يرفضــون التخل ــاء والأمهــات الذي ــد الآب ــم تهدي ــث كان يت حي
إجبــار الفتيــات »الزوجــات« علــى العمــل بتقديــم الخدمــات المنزليــة كالتنظيــف والطهــي وغيرهــا 
ضــن للاغتصــاب)2). وعلــى نحــو مماثــل  ــنَّ يتعرَّ ــة بشــكل قســري، كمــا كُ ــات المنزلي مــن الواجب
ــر مــن  ــمَّ اختطــاف أكث ــث ت ــا، حي ــي نيجيري اســتخدمت جماعــة »بوكــو حــرام« ذات الأســلوب ف
ضــن للايــذاء الجســدي والنفســي فــي إطــار الزواج  270 فتــاة مــن المــدارس فــي عــام 2014، وتعرَّ

ــن  ــة الدي ــي حري ــات« ف ــات »الزوج ــق الفتي ــدون ح ــاة »الأزواج« يقُيّ ــث كان الجن ــري، حي القس
والمعتقــد، وكانــوا يمارســون معهــنَّ الجنــس غيــر الرضائــي بشــكل يومــي، كمــا كان يتــم إجبارهــن 

علــى نقــل الممتلــكات المســروقة مــن القــرى والبلــدات التــي يهاجموهــا)3).

للمزيد حول جرائم الزواج القسري التي ارتكبها ما يسُمى »تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام« في كل   (1(

من سورية والعراق يرجى الاطلاع على تقرير السيدة Zainab Bangura لعام 2016، وهو متاح على الرابط 
التالي:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016 / 1090
)آخر زيارة لجميع مواقع الانترنت كانت بتاريخ 8 حزيران 2019).

Human Rights Watch, No Place for Children: Child Recruitment, Forced Mar-  :انظر  (2(

 .riage, and Attacks on Schools in Somalia
متاح على الرابط التالي:

https://www.hrw.org/report/2012 / 02 / 20 / no-place-children/child-recruitment-
forced-marriage-and-attacks-schools-somalia.

Human Rights Watch, Those Terrible Weeks in their Camp: Boko Haram Vio- :انظر  (3(

 .lence Against Women and Girls in Northeast Nigeria, 2014
متاح على الرابط التالي:

https://www.hrw.org/report/2014 / 10 / 27 / those-terrible-weeks-their-camp/boko-
haram-violence-against-women-and-girls
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وعــلاوة علــى مــا ســبق قــد تتعــرَّض الفتيــات فــي إطــار ممارســات الــزواج القســري للتجنيــد 
ــي  ــال«)1)، فالتصــور الســائد ف ــد الأطف ــدرج تحــت مفهــوم »تجني ــا ين ــل »أزواجهــن«، مم مــن قب
فتــرات النزّاعــات المســلحة بــأنَّ الأطفــال الذكــور هــم مــن يحملــون البنــادق وهــم مــن يتــم تجنيــده 
مــن قبــل الجماعــات المســلحّة فــي حيــن أنَّ الفتيــات هــم فقــط ضحايــا للعنــف الجنســي، هــو تصــور 
خاطــئ ويشُــوه حقيقــة التجــارب القاســية التــي تمُــر بهــا الفتيــات فــي فتــرات النزّاعــات المســلحّة، 
إذ ينتشــر فــي العديــد مــن النزّاعــات المســلحّة اختطــاف الفتيــات مــن قبــل الجماعــات المســلحّة التــي 
تقــوم بتجنيدهــن بشــكل قســري)2). وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنَّ الفتيــات اللواتــي يتــم تزويجهن 
بشــكل قســري فــي فتــرات النزّاعــات المســلحة يؤُديــن دوراً مهمــاً فــي اســتمرار وجــود الجماعــات 
المســلحّة فــي بعــض الأحيــان، وهــذا مــا يتــم تجاهلــه فــي العديــد مــن الدراســات القانونيــة. وبعبــارة 
أخُــرى قــد يشُــكل الــزواج القســري فــي بعــض الأحيــان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهيــكل التنظيمــي 
للجماعــات المســلحّة غيــر الحكوميــة، كمــا كان الحــال لــدى »جيــش الــرب« فــي أوغنــدا، ولــدى 
معظــم الجماعــات المســلحّة فــي ســيراليون، حيــث وصفــت شــهادة الأطفــال هيــكلاً هرميــاً صارمــاً 
ب«، وأســاس هــذا الهيــكل الداخلــي هــو مــا يصفــه الأطفــال بأنَّــه »العائلــة«،  داخــل »جيــش الــرَّ

ويعتمــد ذلــك بشــكل أساســي علــى اختطــاف الفتيــات وإجبارهــن علــى الــزواج القســري)3).

ــا أنَّهــا تشــترك فــي العديــد  ــن لن ومــن خــلال قــراءة دقيقــة للممارســات المذكــورة أعــلاه يتبيَّ
مــن الخصائــص المتماثلــة، إلا أنَّهــا ليســت متجانســة تمامــاً، ففــي معظــم الحــالات تتعــرَّض الفتيــات 
فــي إطــار الــزواج القســري للعنــف الجنســي، وأحيانــاً يتــم بيعهــن، وإهداؤهــن، وتوارثهــن، وفــي 
حــالات أخُــرى يجُبــرن علــى العمــل بشــكل قســري، أو حتــى المشــاركة فــي أنشــطة القتــال. إلا أنَّ 
الأمــر الــذي تشــترك فيــه هــذه الحــالات هــو أنَّ »الفتيــات الزوجــات« لــم يختــرن وضعهــن، بــل تــمَّ 
وصفهــن علــى أنَّهــن »زوجــات« بالقــوة أو التهديــد، ومــن ثــمّ فــإنَّ الموافقــة علــى الــزواج كانــت 

معدومــة بشــكل كامــل، ليــس مــن قبــل الفتــاة وحدهــا بــل وأيضــاً مــن قبــل أســرتها. 

الطفل الجندي هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة ولا يزال أو كان مجندّاً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية   (1(

أو جماعة عسكرية بأي صفة كانت، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال من الفتيان والفتيات 
الذين يتم استخدامهم محاربين، أو طهاة، أو حمّالين، أو جواسيس، أو لأغراض جنسية. انظر: مبادئ باريس 

بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحّة لعام 2007. وهي متاحة على الرابط التالي:
https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf

غلوريا غاجيولي، العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان،   (2(

المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 894، العدد 96، 2014، ص505 - 506.

 Krista Stout, What’s In a Name? The Feasibility and Desirability of Naming :انظر  (3(

Forced Marriage as a Separate Crime under International Humanitarian Law, Dal-
.housie Journal of Legal Studies, Vol. 19, 2010, pp. 18 - 20
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وبعبــارة أخُــرى يتبيَّــن لنــا أنَّ الــزواج القســري هــو جريمــة يسُــتخدم فيهــا مفهــوم »الــزواج« 
ليــس فقــط كقنــاع للعنــف الجنســي الــذي يتــم تحــت ســتار »العلاقــة الزوجيــة«، بــل أيضــاً لإخضــاع 
الفتــاة للشــخص الجانــي »الــزوج« مــن خــلال اســتخدام عنــوان لــه دلالــة اجتماعيــة وثقافيــة مهمــة، 
بحيــث تكــون الفتــاة مُلتزمــة بالخضــوع لزوجهــا وفقــاً للأعــراف والعــادات الســائدة. وبالتالــي فــإنَّ 
اســتخدام مفهــوم »الــزواج« وكيفيــة فــرض هــذه العلاقــة بالقــوة أو التهديــد هــو مــا يمُيـّـز ممارســات 
ــم العنــف  ــوع الاجتماعــي، أو جرائ ــى الن ــم القائمــة عل ــزواج القســري عــن غيرهــا مــن الجرائ ال

الجنســي التــي تتعــرَّض لهــا الفتيــات فــي فتــرات النزّاعــات المســلحة.

المطلب الثاني- الزواج القسري في ممارسات القضاء الجنائي الدولي.

ــف  ــى تعري ــام 1998 عل ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا الأساس ــام روم ــتمل نظ ــم يش ل
ــم  ــية للمحاك ــم الأساس ــن النظ ــن أي م ــم يتضمّ ــل ل ــو مماث ــى نح ــزواج القســري، وعل ــة ال لجريم
الجنائيــة الدوليــة وذات الطابــع الدولــي أيـّـة إشــارة صريحــة لجريمــة الــزواج القســري فــي معــرض 
ــت  ــة لقي ــذه الجريم ــإنَّ ه ــك ف ــن ذل ــم م ــن وبالرغ ــا، لك ــاق اختصاصه ــم لنط ــذه المحاك ــد ه تحدي
درجــة مــن الاعتــراف فــي ممارســات القضــاء الجنائــي الدولــي. ففــي عــام 2001 أدرجــت الدائــرة 
  Kvockaالابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة فــي قضيــة المدعــي العــام ضــد
وآخريــن جريمــة الــزواج القســري كأحــد أمثلــة العنــف الجنســي، مُعترفــة بذلــك بالــزواج القســري 

باعتبــاره جريمــة يمكــن ملاحقــة ومقاضــاة مرتكبيهــا خــلال فتــرات النزّاعــات المســلحّة)1).  

وفــي شــهر شــباط/فبراير 2008 صنَّفــت دائــرة الاســتئناف فــي المحكمــة الخاصــة لســيراليون 
جريمــة الــزواج القســري علــى أنَّهــا جريمــة مســتقلة تشُــكّل أحــد أنــواع الجرائــم ضــد الإنســانية، 
ــي  ــيراليون ف ــي س ــلحّة ف ــوات المس ــوري للق ــس الث ــادة المجل ــى ق ــم الصــادر عل ــي الحك ــك ف وذل
ــرة الاســتئناف  ــث ألغــت دائ ــن )AFRC case(، حي ــة المدعــي العــام ضــد Brima وآخري قضي
الحكــم الابتدائــي فــي القضيــة، والــذي قضــى بتكييــف جريمــة الــزواج القســري علــى أنَّهــا جريمــة 
»الاســتعباد الجنســي«، ورفــض الاعتــراف بالــزواج القســري كجريمــة مســتقلة، فقــد ألغــت 
ــة  ــكّل جريم ــري يشُ ــزواج القس ــرة أنَّ ال ــر مُعتب ــف الذك ــي آن ــم الابتدائ ــتئنافية الحك ــرة الاس الدائ
حــت المحكمــة  ضــد الانســانية تنــدرج تحــت مفهــوم »الأفعــال اللاإنســانية الأخُــرى«)2). وقــد وضَّ

انظر المرجع السابق، ص16.   (1(

 Patricia Viseur Sellers, The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The انظر:   (2(

 Importance of Human Rights as Means of Interpretation, published by the UN High
 .Commissioner for Human Rights, 2008, .pp. 24 - 25

متاح على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Paper_Prosecution_of_
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ــي  ــادر ف ــم الص ــي الحك ــري ف ــزواج القس ــات ال ــة لممارس ــة الخاص ــيراليون الطبيع ــة لس الخاص
قضيــة المدعــي العــام ضــد Brima وآخريــن، وذلــك حســب رأي القاضــي Doherty التــي رأت 
أنَّ اختطــاف الفتيــات وإجبارهــن علــى الــزواج ليــس شــبيهاً ولا يمكــن مقارنتــه بالــزواج المُدبَّــر أو 
ــن  التقليــدي، وأشــارت إلــى أنَّ الــزواج القســري فــي ســياق النــزاع المســلحّ فــي ســيراليون قــد تضمَّ

عمليــات اختطــاف للفتيــات مــن بيوتهــن، أو أماكــن أخُــرى يختبئــن فيهــا، واحتجازهــن )1).

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّــه هنــاك عــدد مــن العناصــر التــي يعتمــد عليهــا مكتــب المدعــي العــام 
ــن هــذه  للمحكمــة الخاصــة لســيراليون عنــد النظــر فــي ارتــكاب جريمــة الــزواج القســري، وتتضمَّ
العناصــر الاســتعباد الجنســي الــذي يرُتكــب فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا وصــف الفتــاة علــى أنَّهــا 
زوجــة، وتكــون العلاقــة الزوجيــة قــد فرُضــت عليهــا بالتهديــد أو القــوة. وبالإضافــة لذلــك يسُــلطّ 
حيــة علــى تــرك الــزوج الجانــي، لأســباب  مكتــب المدعــي العــام الضــوء علــى ضعــف قــدرة الضَّ
عديــدة منهــا حــدوث حمــل قســري، أو الخــوف مــن عــدم القــدرة علــى الاندمــاج بســبب الوصــم 
ــب  ــد مكت ــلحّة. ويؤُكّ ــات المس ــابق بالجماع ــا الس ــع لارتباطه ــراد المجتم ــل أف ــن قب ــض م ف والرَّ
المدعــي العــام أيضــاً أنَّــه فــي أعقــاب النـّـزاع يمكــن أن تظــل الضحيــة مرتبطــة بالجانــي »الــزوج« 
إلــى حــدّ أكبــر ممــا يمكــن أن ترتبــط فيــه ضحيــة ناجيــة مــن الاســتعباد الجنســي بالجانــي، ويرجــع 
ذلــك إلــى الوضــع المفــروض عليهــا بأنَّهــا »زوجــة«، وهــذا الوضــع قــد يمنعهــا مــن الــزواج مــرة 

أخُــرى، أو أداء دور فعــال فــي عائلتهــا أو مجتمعهــا الــذي يرفــض قبولهــا)2).

وقــد كان للحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي قضيــة Brima أثــر فــي الأجهــزة القضائيــة 
ــة  ــي القضي ــا« ف ــم كمبودي ــي محاك ــر الاســتثنائية ف ــدت »الدوائ ــي عــام 2009 اعتم ــرى، فف الأخُ
ــب  ــث طلُ ــيراليون. حي ــة لس ــة الخاص ــه المحكم ــت إلي ــذي وصل ــتنتاج ال ــى الاس ــم )002( عل رق
ــن أنَّ  ــم م ــى الرّغ ــزواج القســري، وعل ــاءات ال ــي ادّع ــوا ف ــق أن يحُققّ ــب قضــاة التحقي ــن مكت م
الدّفــاع ادَّعــى أنَّ الــزواج القســري لــم يكــن جــزءاً مــن القانــون المطبــق فــي الدوائــر الاســتثنائية، 
إلا أنَّ القضــاة أشــاروا إلــى التوصيــف القانونــي للــزواج القســري كأحــد الأفعــال اللاإنســانية 

Sexual_Violence.pdf

Jennifer Gong-Gershowitz, Forced Marriage: A »New« Crime Against Human- :انظر  (1(

.ity?, Northwestern Journal of International Human Rights, Op.cit, pp. 67 - 70

 Dyan Mazurana and Khristopher Carlson, The Girl Child and Armed Conflict: :انظر  (2(

Recognizing and Addressing Grave Violations of Girls’ Human Rights, United Na-
.tions Division for the Advancement of Women, 2006, p. 11

متاح على الرابط التالي:
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/elimdiscviolgirlchild/ExpertPapers/
EP.12%20Mazurana.pdf
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ر فــي قضيــة Brima ســابقاً، وأمــروا بإجــراء التحقيــق المطلــوب.  الأخُــرى وفقــاً لمــا تقــرَّ

نــت لائحــة الاتهــام تهُمــاً تتعلَّــق بالأفعــال اللاإنســانية مــن  وبعــد متابعــة الســير فــي القضيــة تضمَّ
ــي  ــة ف ــرة الابتدائي رت الدائ ــرَّ ــي شــهر نيســان/ابريل 2013 ق ــه ف ــزواج القســري، إلا أنَّ خــلال ال
الدوائــر الاســتثنائية تقســيم القضيــة إلــى أجــزاء منفصلــة تتعلَّــق بتهــم مختلفــة، وأرجئــت البحــث في 

تهمــة الــزواج القســري إلــى وقــت غيــر مُحــدَّد)1).

فــي حيــن نجــد أنَّ الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أشــارت إلــى الــزواج القســري 
ــذي جــاء بعــد  ــة Katanga ال ــي قضي ــرار الصــادر ف ــي الق ــك ف ــال للاســتعباد الجنســي، وذل كمث
عــدة أشــهر مــن صــدور الحكــم الاســتئنافي فــي قضيــة Brima. واســتندت الدائــرة التمهيديــة فــي 
إدراج الــزواج القســري ضمــن جريمــة الاســتعباد الجنســي إلــى الاتفاقيــة التكميليــة لابطــال الــرق 
ــزواج  ــرّم ال ــم يجُ ــة Katanga ل ــي قضي ــام ف ــى أنَّ المدعــي الع ــام 1956. وتجــدر الإشــارة إل لع
القســري بشــكل منفصــل، علــى خــلاف المدعــي العــام فــي قضيــة Brima، وبالتالــي يمكــن القــول 
ــل إلــى أيــة  بــأنَّ الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم تكــن فــي وضــع يمُكنهــا مــن التوصُّ
ــدت المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضمنــاً تردّدهــا  ــدد. هــذا وقــد أكَّ نتائــج فــي هــذا الصَّ
بإدانــة الــزواج القســري كجريمــة مســتقلة فــي معــرض النظــر فــي طلــب لاحــق بإصــدار مذكــرة 
قبــض علــى Bosco Ntaganda، حيــث اعتبــرت حــالات الــزواج القســري مــرة أخُــرى دليــلاً 
علــى جريمــة الاســتعباد الجنســي)2)، وبالتالــي رفضــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تحــذوا حــذو 

المحكمــة الخاصــة لســيراليون فيمــا يتعلّــق بجريمــة الــزواج القســري.

ــة  ــول إنَّ عــدم اشــتمال نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي ــدَّم يمكــن الق ومــن كل مــا تق
الدوليــة لعــام 1998 علــى نــصّ صريــح يجُــرّم بشــكل منفصــل ممارســات الــزواج القســري التــي 
تســتهدف الفتيــات فــي فتــرات النزّاعــات المســلحة يجــب ألا يعنــي التســاهل فــي ملاحقــة ومقاضــاة 
مرتكبــي هــذه الجريمــة، إذ ينــص كل مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة لســيرليون، ونظــام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى جرائــم ضــد الانســانية تحــت مســمى »أفعــال لا 
إنســانية أخُــرى«، ويمكــن أن تعُــدُّ هــذه الفئــة غطــاءً جامعــاً للأفعــال الاجراميــة الأخُــرى التــي لــم 
يتــم تعدادهــا بصــورة مُحــدّدة وصريحــة، وهــذا مــا قامــت بــه المحكمــة الخاصــة لســيراليون، حيــث 
اســتخدمت هــذه الجريمــة كأســاس للتحقيــق والملاحقــة القضائيــة، ومــن ثــم إصــدار الحكــم النهائــي 

بتجريــم ممارســات الــزواج القســري.

 Aiste Dumbryte, »Till Death Do Us Part«: Forced Marriage As an International :انظر  (1(

.Crime, Journal of the Brazilian Institute of Human Rights, V.13, No. 13, 2013, p. 14

 Elena Gekker, Rape, Sexual Slavery, and Forced Marriage at the International :انظر  (2(

Criminal Court: How Katanga Utilizes a Ten-Year-Old Rule but Overlooks New Ju-
.risprudence, Hastings Women’s Law Journal, Vol. 25, No.1, 2014, pp. 21 - 24
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وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الاعتــراف بالــزواج القســري كجريمــة مســتقلة بموجــب القانــون 
الدولــي الانســاني، وإدراجــه تحــت مفهــوم »الأفعــال اللاإنســانية الأخُــرى« يترتَّــب عليــه العديــد 
ــدى  ــرة ل ــة كبي ــود رغب ــى وج ــراف عل ــذا الاعت ــن ه ــتدل م ــن أن يسُ ــة، إذ يمك ــار المهم ــن الآث م
ــم  ــمل الجرائ ــرى« لتش ــانية الأخُ ــال اللاإنس ــة »اللأفع ــتخدام فئ ــي اس ــي ف ــي الدول ــاء الجنائ القض
الغيــر مشــمولة فــي التصنيفــات الأخُــرى، ممــا يــدل بوضــوح علــى الميــل نحــو الاعتــراف بازديــاد 
تعقيــد الجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي والجرائــم الجنســية التــي لــم تكــن عناصرهــا فــي 

الســابق معتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي.  

المطلب الثالث- موقف التشريعات الوطنية من جريمة الزواج القسري للفتيات.

ــار  ــن انتش ــد م ــي الح ــاهم ف ــي تسُ ــات الت ــرز الآلي ــن أب ــدول م ــة لل ــريعات الوطني ــدُّ التش تعُ
ممارســات الــزواج القســري للفتيــات، إذ تنطبــق هــذه التشــريعات فــي فتــرات الســلم كمــا تنطبــق في 
فتــرات النزّاعــات المســلحّة، ومــن ثــم فمــن شــأن وجــود نصــوص قانونيــة وطنيــة تجُرّم ممارســات 
ــي  ــل هــذه الممارســات، وأن يحــد مــن انتشــارها ف ــزواج القســري أن يحظــر بشــكل مُســبق مث ال
حــال نشــوب نــزاع مســلحّ. ونظــراً لهــذا الــدور المهــم، فقــد طالبــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
الــــدول أن تســــن القــــوانين والسياســــات الراميــــة إلى منــــع الـزواج المبكـــر والقسري والقضـاء 
علـــى هـــذه الممارســـة، وأن تنفـــذ تلـك القـــوانين والسياسـات وتتمسَّـك بهـــا، وأن تكفـل عـدم إبـرام 
عقد الزواج إلا بتوافر الموافقـــة الحـــرة والكاملـــة، وأن تعُـــدّل القـــوانين والسياســـات ذات الصـــلة 
لحـــذف أي أحكـــام تمُكـــن مـــرتكبي الانتهــاكات مــن الإفــلات مــن المقاضــاة والعقوبــة. كمــا طالبت 
ــق بالحـــد الأدنــى لســن الـــزواج، والتوعيـــة لهـــذه القوانيــن وإنفاذهــا  الــدول أن تســن قوانيــن تتعلّـَ
والتمســك بهــا، وأن تقــوم تدريجيــاً بتعديــل القوانيــن التــي تنــص علـــى حـــد مـــنخفض لســن الــزواج 

و/أو ســن الرشــد)1).

ــد ســن  ــزواج عن ــد ســن ال ــة بحقــوق الإنســان علــى ضــرورة تحدي ــة المعني ــدت اللجن كمــا أكَّ
كافيــة للإعــراب بحريــة عــن الموافقــة الشــخصية الكاملــة وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون، وأنَّــه ينبغــي علــى الــدول أن تتقيَّــد بالحــد الأدنــى لســن الــزواج وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، 
ــة  ــت لجن ــا اعترف ــرة)2). وبدوره ــن مبك ــي س ــات ف ــج الفتي ــع تزوي ــة لمن ال ــر فعَّ ــد تدابي وأن تعتم
مناهضــة التعذيــب بــأنَّ تزويــج الأطفــال قــد يشُــكّل معاملــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة، لا ســيما 

انظر الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )71 / 175( الصادر في 19 كانون   (1(

الأول/ديسمبر 2016، تحت عنوان: زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالاكراه.

انظر: الفقرة الرابعة من التعليق العام رقم 19 الصادر عن »اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية« بشأن   (2(

حماية الأسرة في عام 1990، وانظر أيضاً الفقرة الثالثة والعشرين من التعليق العام رقم 28 الصادر عن ذات 
اللجنة في عام 2000 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
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إذا لــم تحُــدّد الحكومــات حــداً أدنــى لســن الــزواج يتقيَّــد بالمعاييــر الدوليــة)1)، وبالمثــل ألزمــت عــدة 
ــزواج  ــى لســن ال ــد الحــد الأدن ــر التشــريعية اللازمــة لتحدي ــاذ التدابي ــدول باتخّ ــة ال صكــوك إقليمي

عنــد 18 ســنة)2).

ــن  ــة يتبيّ ــدول المختلف ــة فــي عــدد مــن ال ــة ذات الصل وباســتعراض دقيــق للتشــريعات الوطني
لنــا أنَّ بعــض الــدول تمتلــك تشــريعات وطنيــة متطــورة تجُــرّم الــزواج القســري للفتيــات وتعاقــب 
مرتكبيــه، فقــد اتَّخــذت العديــد مــن الــدول تدابيــر تشــريعية للتصــدي لممارســات الــزواج المبكــر 
ــة مــن أجــل رفــع الحــد  والقســري للفتيــات، ومــن أبــرز هــذه التدابيــر تعديــل التشــريعات الوطني
الأدنــى لســن الــزواج إلــى 18 ســنة، وحظــر ممارســات الــزواج القســري للفتيــات، وإنــزال 
عقوبــات بمرتكبــي هــذه الجريمــة، فــي حيــن نجــد أنَّ دولاً أخُــرى لا تمتلــك مثــل هــذه التشــريعات.

 فعلــى ســبيل المثــال، لا يوجــد فــي اليمــن نــص قانونــي يحُــدّد الســن الأدنــى للــزواج، ففــي عــام 
1999 أبطــل البرلمــان اليمنــي المــادة الخامســة عشــر مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي يحُــدّد 

ــون الأحــوال  ــح قان ــي أصب ــد 15 عــام، وبالتال ــكلا الجنســين عن ــزواج بالنســبة ل ــى لل الســن الأدن
ــت  ــا إذا كان ــط  فيم ــم النَّظــر فق ــث يت ــزواج، بحي ــة لل ــن قانوني ــدّد أي س ــي لا يحُ الشــخصية اليمن
ــي مشــروع  ــي ف ــان اليمن ــام 2009 نظــر البرلم ــي ع ــزواج، وف ــياً لل ــدياً ونفس ــزة جس ــاة جاه الفت
ــدّد ســن  ــة يحُ ــل اليمني ــوق الطف ــات حق ــات الانســانية ومنظم ــل المنظم ــه مــن قب ــمَّ وضع ــون ت قان
ــى  ــا عل ــات يجــب فرضه ــون عقوب ــن هــذا القان ــاً، ويتضمَّ ــد 17 عام ــات عن ــى للفتي ــزواج الأدن ال
ــمَّ الاعتــراض عليهــا  مرتكبــي الانتهــاكات، غيــر أنَّ الموافقــة علــى مشــروع القانــون المذكــور ت
ــم  ــريعي الملائ ــص التش ــاب الن ــلّ غي ــي ظ ــحبه)3). وف ــروع وس ــق المش ــمَّ تعلي ــان، وت ــي البرلم ف
واســتمرار النـّـزاع المســلَّح القائــم فــي اليمــن انتشــرت ممارســات الــزواج القســري للفتيــات بشــكل 
ــال  ــع أطف ــي بوض ــدة المعن ــم المتح ــام للأم ــن الع ــر الأمي ــح تقري ــام 2014 أوض ــي ع ــع، فف واس
ــن  ــرة م ــا خــلال الفت ضــوا له ــي تعرَّ ــاكات الجســيمة الت ــزاع المســلَّح والانته ــم بالنّ ــن وتأثره اليم
تموز/يوليــو 2011 وحتــى آذار/مــارس 2013، أنَّــه تــم إجبــار أكثــر مــن 100 فتــاة علــى الــزواج 

الرابعة  الدورة  اليمن، الصادرة في  التعذيب بشأن  للجنة مناهضة  الختامية  الملاحظات  الفقرة )31( من  انظر   (1(

والأربعون )26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010).

انظر على سبيل المثال الفقرة الثانية من المادة )21( من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1999،   (2(

والفقرات (1.2.14( من قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رقم 1468 لعام 2005، والفقرة 2 / أ من المادة 
)8( من بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2008.

انظر: »زواج الأطفال في اليمن وتحرك اليونيسف«، مذكرة إحاطة صادرة عن اليونيسيف في حزيران/يونيو 2012.  (3( 

وهذه المذكرة متاحة على الرابط التالي:
https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/files/Child_marriage_briefing_note_
)June_-_2012(_Arabic.docx.
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ــادة الجماعــات المســلَّحة)1). القســري مــن ق

ونجــد مثــل هــذا الفــراغ التشــريعي فــي الســودان، حيــث تنتشــر ظاهــرة زواج الفتيــات فــي 
ــم ينــص  ــون، إذ ل ــر وإجــازة القان ــات وتفشــي الجهــل والفق ــي ظــل الاضطراب ــرة ف الســودان بكث
قانــون الأحــوال الشــخصية الســوداني لعــام 1991 علــى حــدّ أدنــى لســن زواج الفتــاة، وأجــاز زواج 

الفتيــات ببلــوغ ســن العاشــرة التــي اعتبرهــا ســناً للتمييــز)2).  

وفــي المقابــل يوجــد لــدى العديــد مــن الــدول نصــوص قانونيــة وطنيــة متطــورة تجُــرّم 
ــدُّ  ــد يع ــون جدي ــا قان ــي بريطاني ــي عــام 2014 صــدر ف ــات، فف ــزواج القســري للفتي ممارســات ال
الإجبــار علــى الــزواج جريمــة جنائيــة، وبموجــب القانــون المذكــور أصبــح الآبــاء الذيــن يجُبــرون 
أبناءهــم علــى الــزواج يوُاجهــون عقوبــة جنائيــة قــد تصــل إلــى الســجن لمــدة ســبع ســنوات. ويذُكــر 
ــر  ــدار أوام ــى إص ــط عل ــادرة فق ــت ق ــر كان ــون الأخي ــدور القان ــل ص ــة قب ــم البريطاني أنَّ المحاك
قضائيــة بمنــع الــزواج القســري فــي بعــض الحــالات، دون وجــود نصــوص تســمح بالعقــاب، وتعُــدُّ 
هــذه المــرة الأولــى التــي يجُــرّم فيهــا القانــون البريطانــي الــزواج القســري باعتبــاره جنايــة عقوبتهــا 

الســجن)3).

كمــا ســنَّت بلــدان عديــدة قوانيــن تفــرض عقوبــة جنائيــة علــى مــن يرُغــم فتاة مــا على الــزواج، 
أو مــن يـُـزوّج فتــاة دون ســن 18 ســنة، فعلــى ســبيل المثــال، اعتمــد البرلمــان الاســترالي فــي شــهر 
ــأنَّ الــزواج القســري يعــدُّ شــكلاً خطيــراً مــن  ــذي يعتــرف ب ــرّق ال شــباط/فبراير 2013 قانــون ال
أشــكال الاســتغلال، وجريمــة مــن الجرائــم شــأنه شــأن الممارســات الشــبيهة بالــرق. وبموجــب هــذا 
القانــون، يعُاقـَـب علــى جرائــم الــزواج القســري بالســجن لمــدة أربــع ســنوات، وتصبــح العقوبة ســبع 
ــزواج  ــاً فــي جريمــة ال ــد جاني ــاة دون ســن 18 ســنة. هــذا ويعُ ــة فت ســنوات عندمــا تكــون الضحي

للمزيد يرجى مراجعة التقرير التالي:  (1(

Situation Analysis of Children in Yemen: 2014, )UNICEF(, 2014, pp. 252 - 253.
متاح على الرابط التالي:

https://www.unicef.org/media/files/Yemen_Situation_Analysis_report_-_English_
Final.pdf

انظر المادة )40( من قانون الأحوال الشخصية السوداني لعام 1991.  (2(

للمزيد انظر:  (3(

Addressing Forced Marriage in the EU: Legal Provisions and Promising Practices, 
European Union Agency for Fundamental Rights, 2014, p. 18 - 20

متاح على الرابط التالي:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014 / addressing-forced-marriage-eu-legal-pro-
visions-and-promising-practices
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القســري أي شــخص مــن الأشــخاص الذيــن يضطلعــون بــدور فــي عقــد زواج قســري، بمــن فيهــم 
الأسُــر، أو الأصدقــاء، أو منظمــو الأعــراس، أو القائمــون بمراســم الــزواج)1).

وفــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2011 اعتمــدت جمهوريــة مالــي القانــون رقــم )2011 - 
ــن مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة المتعلقــة  ــق بالأشــخاص والأســرة، والــذي تضمَّ 087( المتعلّ

بالــزواج، حيــث حظَــر هــذا القانــون تزويــج الفتيــات دون موافقتهــن، واعتبــر أنَّ الموافقــة تكــون 
غيــر صحيحــة إذا تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق العنــف أو الخطــأ)2).

فــي حيــن تتجّــه بعــض الــدول إلــى وضــع حــدّ أدنــى لســن زواج الفتيــات مــع إقــرار بعــض 
الاســتثناءات عليــه، ومــن ذلــك نذكــر، قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي رقــم )188( المُعــدَّل 
لعــام 1959 الــذي اشــترط بلــوغ الفتــاة 18 عامــاً لكــي تتمتَّــع بالأهليــة اللازمــة للــزواج، إلا أنَّــه 
أجــاز للقاضــي أن يــأذن بــزواج الفتــاة فــي حــال بلغــت 15 عامــاً إذا وجــد ضــرورة قصــوى تدعــو 
لذلــك، وتحقَّقــت القابليــة الجســدية. وبالتالــي فــإنَّ القانــون العراقــي يمنــع زواج الفتــاة دون ســن 15 
ســنة منعــاً باتــاً، أمــا الفتــاة بيــن 15 - 18 عامــاً فيتــرك التقديــر للقاضــي علــى أن يتــم ذلــك بموافقــة 
ــاة، وضمــن شــروط مُحــدَّدة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ  الوالديــن والطبيــب المختــص بتزويــج الفت
القانــون العراقــي اشــترط إبــرام عقــد رســمي فــي المحكمــة، وعــدم إبــرام العقــد عنــد رجــال الديــن 
ــد عــدم شــرعية ممارســات الــزواج القســري –المشــار  بعيــداً عــن رقابــة القانــون، الأمــر الــذي يؤُكَّ
إليهــا ســابقاً- التــي ارتكبهــا مــا يسُــمى تنظيــم »الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام« فــي المناطق 
العراقيــة الخارجــة عــن الســيطرة الحكوميــة. ويجُــرّم قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي الــزواج 
ــى ثــلاث ســنوات وبالغرامــة أو بإحداهمــا  ــد عل ــه بالحبــس مــدة لا تزي القســري، ويعاقــب مرتكبي
إذا كان قريبــاً مــن الدرجــة الأولــى، أمــا إذا كان مــن الغيــر أو مــن غيــر أقــارب الدرجــة الأولــى 
فيعُاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات أو بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات)3).

وفــــي البحريــن قبــل عــام 2007 لــــم يكــن القانــون يحُــدّد أي ســـــن أدنــــى لتزويــج الفتــاة، 
إلـــــى أن صـــدر فــــي عــــام 2007 القــرار رقـــــم 45 عـــن وزارة العــدل فــــي البحريــن الــذي 
جــــاء فيـــــه ما يلي: »لا يجــــوز إجــــراء عقــد الـــزواج ولا المصادقــة عليــه مــــا لــم يكــن ســن 
الزوجــــة 15 ســــنة وســــن الــزوج 18 ســــنة وقــت العقــد مــا لــم يكــــن ثمـــة ضــرورة مُلحــّة 
تبُــــرّر الــــزواج لمــــن هــــم أقــل مـــن هــذه الســـن، ويشُـترط الحصـــول فــي هــذه الحالــة علـى 

المعنون »منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج  السامية لحقوق الإنسان  المتحدة  انظر: تقرير مفوضية الأمم   (1(

المبكر والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة«، والصادر في 2 نيسان/ابريل 2014، ص16 - 17، 
الفقرة 27.

المادة )283( من القانون رقم )2011 - 087( المتعلقّ بالأشخاص والأسرة لعام 2011.  (2(

المادة )9( من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )188( المُعدَّل لعام 1959.  (3(
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إذن مـــن المحكمــــة المختصــــة«. وفـي عـام 2009 صـدر قانـون أحكـام الأسـرة الـذي نـصَّ علـى 
ج الصغيـرة التـي يقـل سـنها عـن 16 سـنة بموافقـة المحكمـة الشـرعية بعـد التحقـق  مـا يلي: »تـُزوَّ

من ملاءمــة الـــزواج«)1). 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقوق 
ــد  ــزواج وتحدي ــى لســن ال ــة بالحــد الأدن ــأن تحــذف الاســتثناءات المتعلق ــدول ب ــل أوصــت ال الطف
الحــد الأدنــى لســن زواج الفتيــات والفتيــان، بموافقــة الوالديــن أو بدونهــا، عنــد 18 ســنة)2). ويمكــن 
القــول أنَّ وجــود مثــل هــذه الاســتثناءات ضمــن التشــريعات الوطنيــة مــن شــأنه أن يُــؤدي لقبــول 
المجتمعــات المحليــة لممارســات تزويــج الفتيــات القاصــرات، الأمــر الــذي قــد يزيــد مــن صعوبــة 
ــرات  ــي فت ــارها ف ــهيل انتش ــم تس ــن ث ــات، وم ــري للفتي ــزواج القس ــات ال ــورة ممارس إدراك خط

النزّاعــات المســلحّة.

ــون  ــار القان ــي إط ــتقلة ف ــة مس ــري« كجريم ــزواج القس ــمية »ال ــة لتس ــع- الحاج ــب الراب المطل
ــاني. ــي الانس الدول

ـن لنــا أنَّ جريمــة الــزواج القســري  مــن خــلال مــا ســبق دراســته فــي هــذا البحــث يتبيّـَ
ــي  ــون الدول ــي للقان ــا بموجــب الإطــار الحال ــن معالجته ــة خاصــة لا يمك ــة ذات طبيع هــي جريم
ــزواج  ــى تســمية ال ــن الحاجــة إل ــي تبُيّ ــرز الأســباب الت ــي أب ــا يل ــك ســنوُضّح فيم الانســاني، ولذل

ــاني. ــي الانس ــون الدول ــار القان ــي إط ــتقلة ف ــة مس ــري كجريم القس

إنَّ تســمية الــزواج القســري كجريمــة مســتقلة يمكــن النظــر إليــه علــى أنَّــه خطــوة ضروريــة 
فــي طريــق تجريــم القانــون الدولــي الانســاني وإدانتــه للجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، 
فمــن الملاحــظ أنَّــه هنــاك اتجّــاه علــى الصعيــد الدولــي نحــو الاعتــراف بالجرائــم الجنســية والجرائم 
القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، ومقاضــاة مرتكبيهــا بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني)3)، ويبــدو 
ــة وذات  ــم الدولي ــام المحاك ــي أم ــف الجنس ــم العن ــن جرائ ــاءلة ع ــلال المس ــن خ ــاً م ــك واضح ذل

المـادة )18( من قانـون أحكـام الأسـرة البحريني لعام 2009.  (1(

انظر: الفقرة (36( من التوصية رقم (21( بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية التي اعتمدتها اللجنة   (2(

المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1994. النص الكامل للتوصية رقم )21( متاح على الرابط 
التالي:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm#recom21

تجدر الاشارة إلى أنَّ العنف القائم على النوع الاجتماعي هو مصطلح شامل لا يقتصر بالضرورة على العنف   (3(

الجنسي. للمزيد انظر:
Charlotte Lindsey, Women Facing War Study, ICRC, Geneva, 2001, pp. 35 - 36.
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 Jean-Paul Akayesu الطابــع الدولــي، كمــا حصــل فــي كانــون الثاني/ينايــر 1997 فــي قضيــة
ــة  ــي قضي ــون الأول/ديســمبر 1998 ف ــي شــهر كان ــدا، وف ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم أم
Furundzija أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة)1)، وفــي شــهر حزيران/يونيــو 
2016 فــي قضيــة Jean-Pierre Bemba أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)2)، فقــد ســاعدت هــذه 

مــت، والإحجــام عــن معالجــة عــن هــذه الجرائــم  المحاكمــات فــي مواجهــة تاريــخ طويــل مــن الصَّ
ــزواج القســري كجريمــة مســتقلة  ــإنَّ تســمية ال ــم ف ــي الانســاني. ومــن ث ــون الدول ــي إطــار القان ف
ــوع  ــى الن ــم القائمــة عل ــد بالجرائ ــراف المتزاي ــة للاعت ــه نتيجــة منطقي ــى أنَّ ــه عل يمكــن النَّظــر إلي
الاجتماعــي فــي إطــار القانــون الدولــي الإنســاني، عــلاوة علــى كونــه خطــوة ضروريــة لضمــان 
حصــول الجرائــم المتعلقّــة بالنــوع الاجتماعــي، وفــي مقدمتهــا الــزواج القســري، علــى الاعتــراف 

الــلازم، ووصمهــا وتجريمهــا فــي إطــار القانــون الدولــي الانســاني. 

ــا  ــي م ــاني ف ــي الإنس ــون الدول ــي للقان ــار الحال ــا الاط نه ــي يتضمَّ ــم الت ــات الجرائ ــا أنَّ فئ كم
ــل  ــرات النزّاعــات المســلحة تمي ــي فت ــات ف ــي ترُتكــب ضــد النســاء والفتي ــاكات الت ــق بالانته يتعلَّ
لتكــون ضيقّــة، حيــث إنَّهــا ترُكــز بشــكلٍ أساســي علــى الجرائــم ذات الطابــع الجنســي، فــي حيــن أنَّ 
ممارســات الــزواج القســري تمُثـّـل جرائــم فريــدة مــن نوعهــا قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، ممــا 
يتعــذَّر معــه توصيــف هــذه الممارســات بشــكل دقيــق فــي الاطــار الحالــي للقانــون الدولي الانســاني، 
إذ إنَّ العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي يشــمل العنــف الجنســي وليــس العكــس، ممــا يجعــل 
العديــد مــن الانتهــاكات التــي تتعــرَّض لهــا الفتيــات فــي فتــرات النزاعــات المســلحة غيــر مرئيــة. 
ومــن ثــم فبالرغــم مــن الاعتــراف بالجرائــم الجنســية علــى الصعيــد الدولــي ومقاضــاة مرتكبيهــا، 
إلا أنَّــه لا يــزال هنــاك فجــوة فيمــا يتعلَّــق بحمايــة الحقــوق والمصالــح الأساســية للفتيــات. وبعبــارة 
ــكّل انتهــاكاً  ــا يشُ ــر شــمولاً لم ــب نظــرة أكث ــوع الاجتماعــي يتطلَّ ــى الن ــز عل ــإنَّ التركي ــرى، ف أخُ
للقانــون الدولــي الانســاني، حيــث يتطلَّــب تحليــلاً للطــرق التــي يتــم بهــا تركيــب النــوع الاجتماعــي 
داخــل المجتمعــات، وأثــر ذلــك علــى العنــف الجنســي أثنــاء النزّاعــات المســلحة، وحقيقــة اســتمرار 

الانتهــاكات الجنســية فــي فتــرة مــا بعــد النّــزاع. 

قاسم حمزة ماضي، الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة   (1(

بابل، المجلد 25، العدد الرابع، 2018. ص1372. انظر أيضاً: 
Gloria Gaggioli, Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International 
Humanitarian Law and Human Rights Law, International Review of the Red Cross, 
Volume 96, Issue 894, 2014, pp. 505 - 508.

انظر:  (2(

Bridget Mannix,«A Quest for Justice: Investigating Sexual and Gender-based Vio-
lence at the International Criminal Court«, James Cook University Law Review, Vol-
ume 21, 2014, p. 20.
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القســري  الــزواج  لجريمــة  الحقيقيــة  بالطبيعــة  الاعتــراف  أردنــا  إذا  الحقيقــة  وفــي 
القائمــة  الجرائــم  فئــة  ضمــن  تنــدرج  الجريمــة  هــذه  أنَّ  علــى  التأكيــد  يجــب  ووصمهــا، 
حيــن  ففــي  الأخُــرى.  الجنســية  الجــرام  عــن  تمييزهــا  يتــم  وأن  الاجتماعــي،  النــوع  علــى 
الجنســية  بالحيــاة  صريــح  بشــكل  ويتحكــم  يســتهدف  القســري  الــزواج  أنَّ  البعــض  يــرى 
ــم  ــا يت ــرى أنَّ م ــا ن ــاص، إلا أنَّن ــكل خ ــا بش ــي له ــتقلال الجنس ــاك الاس ــلال انته ــن خ ــى، م للأنث
 اســتهدافه حقيقــة، والاســتيلاء عليــه بالقــوة، هــو دور المــرأة فــي الحيــاة الاجتماعيــة كَكُل.

وقــد تــمَّ الاعتــراف بهــذه المســألة مــن قبــل دائــرة الاســتئناف لــدى المحكمــة الخاصة لســيراليون في 
قضيــة Brima، التــي قضــت بــأنَّ ممارســات الــزواج القســري »لا تنطــوي دائمــاً علــى تعــرض 
ــزواج  ــري، وأنَّ ال ــي القس ــل المنزل ــى العم ــي، أو حت ــر الرضائ ــس غي ــة الجن ــة لممارس حي الضَّ
ــة  ــه المحكم ــذي اتَّبعت ــلوك ال ــول أنَّ الس ــن الق ــي، يمك ــية«)1). وبالتال ــة جنس ــس جريم ــري لي القس
الخاصــة لســيراليون فــي قضيــة Brima يقُــدّم للمجتمــع الدولــي آليــة ناجحــة للاعتــراف بجريمــة 
الــزواج القســري، ومقاضــاة مرتكبيهــا، الأمــر الــذي يمكــن أن يسُــهم فــي تخفيــف الأضــرار التــي 

تتعــرَّض لهــا الفتيــات فــي فتــرات النزاعــات المســلحة. 

ــة  ــة للملاحق ــتقلة قابل ــة مس ــري كجريم ــزواج القس ــمية ال ــإنَّ تس ــبق، ف ــا س ــى م ــلاوة عل وع
القضائيــة بموجــب القانــون الدولــي الانســاني مــن شــأنه أن يعُطــي صوتــاً للفتيــات اللاتــي أجُبــرن 
ــزوج«، فمــن شــأن النــص  ــاب الجانــي »ال ــي عق ــة قســرية، وبالتال ــة زوجي ــاط بعلاق ــى الارتب عل
ــي  ــزواج« ف ــى »ال ــرن عل ــي أجُب ــات اللات ــمح للفتي ــح أن يس ــكل صري ــة بش ــذه الجريم ــى ه عل
ــه، الأمــر الــذي يسُــاعد فــي فهــم طبيعــة  ضــن ل ــرن عمــا تعرَّ فتــرات النزّاعــات المســلَّحة أن يعُبّ
»زواجهــن«. كمــا أنَّ الاعتــراف بالــزواج القســري كجريمــة مســتقلة مــن شــأنه أن يؤُكّــد أنَّ 
ضــن لــه، الأمــر الــذي يحمــل أثــراً كبيــراً فــي  الضحايــا »الزوجــات« ليســوا مســؤولين عمــا يتعرَّ
ــار  ــل الع ــي نق ــاعد ف ــا يسُ ــزاع، مم ــاء النّ ــد انته ــن بع ــي مجتمعاته ــاج »الزوجــات« ف إعــادة اندم
الــذي ينتــج عــن الــزواج القســري إلــى مرتكــب الجريمــة، وبالتالــي تخفيــف عــبء »الزوجــة« فيمــا 

ــا.   ــا ومجتمعه ــا بعائلته ــق بعلاقته يتعل

وبالاضافــة لذلــك، فــإنَّ عــدم الاعتــراف بجريمــة الــزواج القســري فــي إطــار القــاون الدولــي 
الانســاني، يمكــن أن يرُســل رســالة مفادهــا أنَّ جرائــم العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي التــي يتــم ارتكابهــا فــي فتــرات النزّاعــات المســلحة ضمــن إطــار »الــزواج« –حتــى 
ــذي يتعــذَّر  ــة، الأمــر ال ــة القضائي ــة للملاحق ــر قابل ــة وغي وإن كان قســرياً- هــي ممارســات مقبول

معــه ســماع صــوت الضحايــا »الزوجــات«.

انظر:  (1(

Jennifer Gong-Gershowitz, Forced Marriage: A »New« Crime Against Humanity?, 
Northwestern Journal of International Human Rights, Op.cit, pp. pp. 67 - 68.
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هــذا ويمكــن القــول أنَّ تســمية الــزواج القســري كجريمــة مســتقلة فــي إطــار القانــون الدولــي 
الانســاني يمكــن أن تـُـؤدي دوراً مهمــاً ليــس فقــط فــي النظــام القانونــي الدولــي، بــل مــن شــأن هــذه 
التســمية أن تســاعد فــي تطويــر الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة أيضــاً، إذ أنَّ تجريــم ممارســات الــزواج 
ــم  ــي بشــأن المســاءلة عــن هــذه الجرائ ــة الاختصــاص القضائ القســري، وإعطــاء المحاكــم الدولي
ــل  ــد يحم ــاً ق ــاً تدريجي ــاً معياري ــدّم خطاب ــن أن يقُ ــا، ويمك ــح جوهره ــي توضي ــاعد ف ــن أن يسُ يمك
تأثيــراً إيجابيــاً يمكــن للــدول الاســتفادة منــه لــدى صياغــة تشــريعاتها الوطنيــة التــي تدُيــن جرائــم 

العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

المطلب الخامس- الآليات المتاحة للحد من جرائم الزواج القسري للفتيات.

بالرغــم مــن خطــورة جرائــم الــزواج القســري التــي تســتهدف الفتيــات، إلا أنَّ هــذه الجرائــم 
لا تــزال ترُتكــب إلــى يومنــا هــذا بشــكل واســع، إذ تواجــه مســائل توثيــق وملاحقــة هــذه الجرائــم 

وجمــع الأدلــة عنهــا تحديــات عديــدة منهــا:

وقــوع معظــم المناطــق التــي ترُتكــب فيهــا ممارســات الــزواج القســري خــارج الســيطرة 	 
الحكوميــة، الأمــر الــذي يتعــذَّر معــه الوصــول إلــى مســارح الجرائــم، ويزيــد صعوبــة 

اعتقــال المتورطيــن فــي ارتكابهــا ومســاءلتهم.

ضعف الخبرات التحقيقية والقضائية في جرائم الزواج القسري.	 

النظــرة الاجتماعيــة العرفيــة الدونيــة لضحايــا الــزواج القســري، وحــرص العوائــل علــى 	 
إخفــاء الحقائــق بشــأن مــا جــرى لفتياتهــا تجنُّبــا للفضيحــة، عــلاوة علــى إحجــام الغالبيــة 
العظمــى مــن الفتيــات -لاعتبــارات ثقافيــة واجتماعيــة- عــن اللجّــوء إلــى القضــاء لتقديــم 

الادّعــاء بمواجهــة الجنــاة.

عــدم وجــود نــص قانونــي صريــح فــي إطــار القانــون الدولــي الانســاني يجُــرّم ممارســات 	 
ــري. الزواج القس

عــدم انضمــام العديــد مــن الــدول التــي ترُتكــب فيهــا ممارســات الزواج القســري إلــى نظام 	 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، ممــا يجعــل هــذه الممارســات 

خــارج نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وســلطاتها.

ــون  ــي للقان ــة أعــلاه، وعــدم وجــود نــص ضمــن الاطــار الحال ــات المبين ــي ظــل الصعوب وف
ــدَّ لنــا مــن البحــث فــي  الدولــي الانســاني يجُــرّم ممارســات الــزواج القســري بشــكل صريــح، لا بُ
الآليــات التــي يمكــن توظيفهــا فــي الوقــت الراهــن لحمايــة الفتيــات والحــد مــن انتشــار ممارســات 
الــزواج القســري فــي فتــرات النزّاعــات المســلَّحة، ويمكــن إجمــال أبــرز هــذه الآليــات فيمــا يلــي:
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للفتيــات، فمــن  القســري والمبكــر  الــزواج  تجُــرّم ممارســات  إيجــاد تشــريعات وطنيــة 
شــأن التشــريعات الوطنيــة أن تسُــاعد فــي إخــراج هــذه الممارســات مــن دائــرة الإباحــة، 
وأن تسُــاعد فــي توفيــر أســاس قانونــي يمكــن الاســتناد إليــه فــي ملاحقــة الجنــاة قضائيــاً 
اســتثناءات  أي  التشــريعات وعــدم تضمينهــا  هــذه  مثــل  إقــرار  أنَّ  علــى  وعقابهــم. عــلاوة 
ــار  ــا أنَّ إجب ــع مفاده ــراد المجتم ــع أف ــالة لجمي ــث برس ــرات يبع ــات القاص ــج الفتي ــمح بتزوي تس
قاســية، بعقوبــات  عليــه  ومعاقبــاً  مرفوضــاً  أمــراً  يعُــد  الــزواج  الصغيــرات علــى   الفتيــات 

مما يسُاعد في مواجهة الاعتقادات السائدة في المجتمع بإباحة هذه الممارسات.

ــزواج  ــم ال ــن انتشــار جرائ ــي الحــد م ــالاً ف ــؤدي دوراً فع ــة أن تُ ــم الوطني ــن للمحاك ــا يمك كم
القســري، عبــر إيجــاد تجــارب ناجحــة يمكــن للــدول الأخُــرى الاســتفادة منهــا فــي المســاءلة عــن 
جرائــم الــزواج القســري كجرائــم دوليــة ومقاضــاة مرتكبيهــا أمــام محاكمهــا الوطنيــة. ويمكــن أن 
نجــد فــي غواتيمــالا مثــالاً لــدور المحاكــم الوطنيــة فــي المســاءلة عــن الانتهــاكات التــي تتعــرَّض 
ــة  ــي عــام 2016 بمحاكم ــث قامــت ف ــرات النزّاعــات المســلَّحة، حي ــي فت ــات ف ــا النســاء والفتي له
ــا )65000( دولار  ــة قدره ــاً، وبغرام ــدة 120 عام ــجن لم ــه بالس ــم علي Reyes Girón، والحك
 تعويضــاً لــكل ضحيــة للعنــف الجنســي والاســتعباد الجنســي خــلال النــزاع فــي غواتيمــالا.

ويعُــد هــذا الحكــم الأول علــى مســتوى العالــم الــذي تقــوم فيهــا محكمــة وطنيــة بتوجيــه التهــم فيمــا 
يتعلَّــق بجريمــة الاســتعباد الجنســي خــلال النزّاعــات المســلَّحة. وبعبــارة أخُــرى يمكــن القــول إنَّ 
ــاء  ــوم أثن ــدول الأخُــرى لتق ــزاً لل ــة وتحليلهــا يمكــن أن يشُــكل حاف ــى الحــالات المماثل ــز عل التركي

النّــزاع المســلَّح أو فــي مرحلــة مــا بعــد النّــزاع بالمســاءلة عــن جرائــم الــزواج القســري.

هــذا ويمكــن للمحاكــم الوطنيــة أن تقــوم بمقاضــاة مرتكبــي جرائــم الــزواج القســري اســتناداً 
إلــى مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة)1)، ويمكــن فــي هــذا الاطــار الاســتناد إلــى توصيــف المحكمــة 
ر فــي  الخاصــة لســيراليون للــزواج القســري كأحــد »الأفعــال اللاإنســانية الأخُــرى« وفقــاً لمــا تقــرَّ
قضيــة Brima، وبالتالــي يمكــن للــدول اســتناداً إلــى هــذا التوصيــف أن تقــوم بملاحقــة مرتكبــي 
ــي عــام 2016  ــة. ونجــد ف ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي ــى مب ــزواج القســري اســتناداً إل ــم ال جرائ
نموذجــاً مثيــراً للاهتمــام فيمــا يتعلــق بتطبيــق هــذا المبــدأ، وذلــك فــي إدانــة )حســين حبــري( فــي 
ــدأ  ــة اســتناداً لمب ــى العدال ــم المذكــور إل ــم تقدي ــزاع، ت ــن النّ ــاً م ــد ســبعة عشــر عام الســنغال، فبع
ــرف  ــمى »الغ ــي تسُ ــاد الأفريق ــة للاتح ــة تابع ــت محكم ــث قض ــة، حي ــة العالمي ــة القضائي الولاي

يشُكّل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي   (1(

الإنساني وتجريم مرتكبيها وقمعها. للمزيد انظر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2016 بخصوص هذا 
المبدأ، وهو متاح على الرابط التالي:

https://www.icrc.org/ar/document/ntq-mbd-lwly-lqdyy-llmy-wttbyqh-ljmy-lm-
llmm-lmthd-klm-lljn-ldwly-llslyb-lhmr
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الافريقيــة الاســتثنائية« علــى )حبــري( بالســجن المؤبَّــد لارتكابــه جرائــم عنــف جنســي. وبعبــارة 
أخُــرى، يمكــن القــول أنَّ تطبيــق مبــدأ الاختصــاص العالمــي لضمــان المســاءلة عــن جرائــم الــزواج 
ــاب  ــي الحــد مــن حــالات الإفــلات مــن العق ــاعد ف ــي يمكــن أن تسُ ــات الت ــدُّ مــن الآلي القســري يعُ
فيمــا يتعلَّــق بهــذه الجرائــم، فمــن خــلال دراســة التطبيقــات العمليــة لاســتخدام هــذا المبــدأ يتبيَّــن لنــا 
مــدى أهميــة تطويــر التجــارب الســابقة وتوســيعها، إذ أنَّ قضيــة )حســين حبــري( –المشــار إليهــا 
ســابقاً- يمكــن أن تسُــاعد فــي وضــع معيــار جديــد يمكــن القيــاس عليــه لتقليــص حــالات الإفــلات 
مــن العقــاب فيمــا يتعلَّــق بجرائــم الــزواج القســري، نظــراً لأنَّ هــذه القضيــة هــي أول حالــة تنــدرج 
ــا  ــرة يقُاضــى مــن خلاله ــة، وأول م ــارة الأفريقي ــي الق ــة ف ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي ــن مب ضم
ــده  ــر بل ــي آخــر غي ــد أفريق ــي بل ــة ف ــام محكم ــي أم ــون الدول ــم بموجــب القان ــى جرائ شــخص عل
الأصلــي. وعلــى ذلــك، يجــب التركيــز علــى إمكانيــة الاســتفادة مــن الممارســات الســابقة لملاحقــة 
ــي المســتقبل مــن  ــه ف ــم ملاحقت ــة فيمــا يمكــن أن تت ــم العنــف الجنســي أمــام المحاكــم الوطني جرائ

جرائــم الــزواج القســري.

كما يجب تمكيـــن الفتيـــات مـــن الوصـــول إلـــى كافـــة المـــوارد المجتمعيـــة المتاحـــة بمـا فيهـا 
التعليـــم، والتمكيـــن الاقتصادي والوصـــول إلـــى الخدمـــات الصحيـــة المجانيـة، وبرامـــج التوعيـة 
ــب حضـــوراً فعــالاً للمنظمـــات المعنيـــة، ومتابعـــة تطبيـــق وإنفـــاذ  المختلفـــة، الأمــر الـــذي يتطلّـَ
الاتفاقيات الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق المـــرأة والطفل ولا سـيما اتفاقيـــة القضـاء علـى كافـة أشـكال 
ضــا بالــزواج والحــد الأدنــى لســن  التمييـــز ضـــد المـــرأة )CEDAW( لعــام 1979، واتفاقيــة الرَّ
الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج لعــام 1964، واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، مـــع التأكيـــد 
علـى أهميـة إيجـاد إرادة دوليـة حقيقيـة تضـع آليـات للمتابعـة ومحاسـبة الـدول عند عـدم التزامهـا 
ــاذ الإجــراءات  ــي لاتخـ ــع الدولـ ــات والمجتمـ ــوة الحكومـ ــا، ودعـ ــي وقعــت عليهـ ــات الت بالاتفاقي
الخاصـــة التـــي تقضـــي بعدم الإفـلات مـن العقـاب بمـا يضمـن توفيـــر الحمايـة الكافيـة للفتيات من 

ممارســات الــزواج القســري فــي فتــرات النزّاعــات المســلَّحة.

ونظــراً لأنَّ النزّاعــات المســلَّحة تــؤدي إلــى تهجيــر الســكان مــن منازلهــم وأماكــن عيشــهم، 
ــا  ــد توُاجهه ــي ق ــن الأخطــار الت ــاً م ــزاع خوف ــن مناطــق الن ــن الســكان م ــر م ــث يهــرب الكثي حي
الفتيــات فــي فتــرات النـّـزاع المســلَّح، ولمــا كانــت ممارســات الــزواج القســري تنتشــر بشــكل واســع 
ــم اتخــاذ مجموعــة مــن الاجــراءات  ــه مــن الضــروري أن يت ــي مخيَّمــات اللجــوء)1)، فإنَّ أيضــاً ف

ض  كثيراً ما تؤدي النزّاعات المسلحّة إلى تهجير السكان من موطنهم الأصلي إلى دول مجاورة خوفاً من تعرُّ  (1(

الفتيات للعنف الجنسي والزواج القسري من مقاتلي الجماعات المسلَّحة، وغيرها من الأخطار التي قد توُاجهها 
ض الفتيات للزواج  الفتيات في فترات النزّاع المسلَّح، إلا أنَّ التهجير ذاته يمكن أن يزيد من هشاشة وإمكانية تعرُّ
ض الفتيات للعنف الجنسي في مخيَّمات اللجوء.  القسري، نظراً لانقطاع الروابط الاجتماعية، وازدياد خطر تعرُّ

انظر: 
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ـــب مــــن جهــــات الإغاثة بشــــكل خــــاص ســــواء علــى المســــتوى الوطنــي أو  العملية التي تتطلّـَ
الدولــــي توفيــــر حمايــــة خاصـة للفتيـات، وتأميـن أماكـن اللجـــوء بالشـكل الـذي يبعـث الاطمئنان 
لـــدى الأهل، وتجريـــم قضايـــا الاتجار بالفتيـــات واتخـــاذ الإجراءات الكفيلـــة بحمايتهـــن مـن ذلـك.

كمــا أنَّ التركيــز علــى إدانــة وتجريــم تجنيــد الأطفــال قــد يكــون طريقــة فعالــة فــي الحــد مــن 
ــون  ــن القان ــدف م ــإذا كان اله ــاء النزّاعــات المســلَّحة، ف ــات أثن ــزواج القســري للفتي ممارســات ال
الدولــي الإنســاني هــو حمايــة ضحايــا النزّاعــات المســلَّحة إلــى أقصــى قــدر ممكــن فــإنَّ الطريقــة 
ــلَّح  ــزاع المس ــي نشــوب النّ ــاهم ف ــي تسُ ــك هــي معالجــة الظــروف الت ــق ذل ــاً لتحقي ــر صواب الأكث
وإطالــة أمــده، ولتحقيــق هــذه الغايــة، يمكــن اعتبــار اختطــاف الفتيــات وتزويجهــن بشــكل قســري 
شــكلاً مــن أشــكال تجنيــد الأطفــال فــي الجماعــات المســلحّة التــي تســعى لجــذب المقاتليــن والحفــاظ 
علــى اســتمرار النـّـزاع المســلَّح مــن خــلال الوعــد بالــزواج. فقــد أشــار عــدد مــن الباحثيــن إلــى أنَّ 
اســتغلال الفتيــات فــي العمــل المنزلــي يشُــكّل عامــلاً أساســياً فــي اســتمرار النـّـزاع، فمــن شــأنه أن 
يحُافــظ علــى اســتمرار وبقــاء الجماعــات المســلَّحة، إذ أنَّ المهــام والأدوار التــي تقــوم بهــا الفتيــات 
ــدات -والتــي يكــنّ مُجبــرات علــى القيــام بهــا فــي معظــم الحــالات- هــي جــزء مــن عمليــة  المجنَّ
تنظيميــة كبيــرة يتــم وضعهــا عمــداً مــن قبــل أولئــك الذيــن يســعون إلــى الحفــاظ علــى اســتمرارية 
النّــزاع المســلَّح والاســتفادة منــه)1). وبعبــارة أخُــرى يمكــن القــول أنَّ الــزواج القســري يشُــكل فــي 
معظــم الأحيــان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهيــكل التنظيمــي للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، كمــا 
كان الحــال فــي أوغنــدا مــع »جيــش الــرب«، وفــي ســيراليون مــع معظــم الجماعــات المســلَّحة، 
وبالتالــي يمكــن الحــد مــن حــالات الــزواج القســري للفتيــات وتجنيدهــن أثنــاء النزّاعــات المســلَّحة 
مــن خــلال زيــادة الحمايــة الممنوحــة للأطفــال فــي إطــار القانــون الدولــي الانســاني، والتأكيــد علــى 
تجريــم وإدانــه تجنيــد الأطفــال بمــا فيهــم الفتيــات وملاحقــة ومقاضــاة الجنــاة، فمــن شــأن ذلــك أن 
يعُالــج الســبب الجــذري وراء اختطــاف الفتيــات فــي الــزواج القســري. ويمكــن فــي هــذا الاطــار 
الاســتفادة مــن مبــادئ باريــس بشــأن إشــراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحّة، لعــام 2007، التي 
أشــارت إلــى أنَّ الأطفــال الجنــود يتــم اســتخدامهم لغايــات متنوعــة، إذ يضطلعــون بمهــام تمتــد مــن 
الدعــم، كالطهــي وحمــل الأغــراض مثــلاً، إلــى المشــاركة النشــطة فــي القتــال أو زرع الألغــام أو 
التجســس، وأنَّــه غالبــاً مــا تسُــتخدم الفتيــات لأغــراض جنســية. وكذلــك تعريــف منظمــة اليونيســف 

Danielle Spencer, To Protect Her Honour: Child Marriage in Emergencies, The Fatal 
Confusion Between Protecting Girls and Sexual Violence, UK, CARE International, 
2015, pp. 7 - 8.  

للمزيد انظر:  (1(

Krista Stout, What’s In a Name? The Feasibility and Desirability of Naming Forced 
Marriage as a Separate Crime under International Humanitarian Law, Op.cit, pp. 18 
- 20.
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فــت فيهــا الجنــدي الطفــل علــى أنَّــه »أي شــخص  للجنــدي الطفــل فــي مبــادئ كيــب تــاون التــي عرَّ
دون ســن 18 عامــاً ويكــون جــزءاً مــن أي نــوع مــن القــوات المســلحة النظاميــة أو غيــر النظاميــة 
ــادئ وبشــكل واضــح أنَّ تعريــف  ــن مــن هــذه المب أو الجماعــات المســلحة بــأي صفــة«)1). إذ يتبيَّ
ــرض  ــم بغ ــم تجنيده ــن يت ــم، أو الذي ــون الدع ــن يقُدّم ــال الذي ــك الأطف ــمل أولئ ــل يش ــدي الطف الجن
»الــزواج«، أو تقديــم خدمــات جنســية. ومــن ثــم فــإنَّ تبنــي هــذا الــرأي الواســع النطــاق لتعريــف 
الجنــود الأطفــال يمكــن أن يســمح بمقاضــاة كل مــن يقــوم بإجبــار الفتيــات علــى الــزواج، عــلاوة 
ــال،  ــد الأطف ــن ممارســات تجني ــي الحــد م ــذه الممارســة ف ــه ه ــن أن تؤُدي ــذي يمك ــدور ال ــى ال عل

وبالتالــي الحــد مــن قــدرة الجماعــات المســلحة علــى مواصلــة حربهــا.

الخاتمة:

ومــن كل مــا ســبق يمكــن القــول إنَّ الانتشــار الواســع لممارســات الــزواج القســري للفتيــات 
ــر  ــات الكثي ــن عملي ــزءاً م ــكّل ج ــات تشُ ــذه الممارس ــون ه ــلحّة، وك ــات المس ــرات النزّاع ــي فت ف
ــح  ــزواج القســري بشــكل صري ــم ال ــى تجري ــة الاســراع إل ــن أهمي ــلحّة، يبُيّ ــن الجماعــات المس م
فــي إطــار القانــون الدولــي الإنســاني، والقيــام بســن التشــريعات الوطنيــة اللازمــة لمكافحــة هــذه 
الممارســات بشــكل اســتباقي. إذ إنَّ الجمــع بيــن الإجــراءات الدوليــة والوطنيــة هــو أمــرٌ فــي غايــة 
الأهميــة لمكافحــة ممارســات الــزواج القســري للفتيــات، فــإن كانــت التشــريعات المتطــورة المتعلقّــة 
ــن  ــي الحــد م ــاهم ف ــد تسُ ــدول ق ــا بعــض ال ــي وضعته ــزواج القســري الت ــن ال ــات م ــة الفتي بحماي
ــم  ــم تجري ــم يت ــي حــال ل ــه ف ــة، إلا أنَّ ــة المعني ــزواج القســري ضمــن أراضــي الدول ممارســات ال
الــزواج القســري علــى الصعيــد الدولــي فــإنَّ هــذه الممارســات ستســتمر فــي المناطــق التــي تصبــح 
خــارج الســيطرة الحكوميــة فــي فتــرات النزّاعــات المســلحّة، حيــث يكــون مــن الصعــب تقييــد مثــل 
هــذه الممارســات بموجــب التشــريعات الوطنيــة. وبعبــارة أخُــرى، إنَّ الاعتــراف بجريمــة الــزواج 
القســري كجريمــة مســتقلة بموجــب القانــون الدولــي الانســاني يعُــد تطــوراً ضروريــاً ومنطقيــاً فــي 
القانــون الدولــي الانســاني، لأنَّــه يشــكل جــزءاً مــن الاتجــاه نحــو الاعتــراف المتزايــد بالأضــرار 
الفريــدة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي التــي توُاجههــا الفتيــات فــي إطــار النــزاع المســلحّ. ونظــراً 
ــا- جــزءاً أساســياً مــن اســتراتيجيات  ــكّل –كمــا ســبق وذكرن ــزواج القســري تشُ لأنَّ ممارســات ال
الجماعــات المســلحّة فــي مختلــف أنحــاء العالــم فــي فتــرات النزاعــات المســلحّة، فــإنَّ الحــد منهــا 
ــد  ــى الصعي ــح عل ــي صري ــر إيجــاد نــص قانون ــي عب ــاً ينعكــس بشــكل إيجاب ــاً دولي ــب تعاون يتطلَّ

انظر مبادئ كيب تاون وأفضل الممارسات المتعلقّة بمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحّة وتسريح الأطفال   (1(

وفريق  اليونيسف  عقدتها  ندوة  إثر   1997 عام  اعتمُدت  التي  اجتماعيا،  إدماجهم  وإعادة  أفريقيا  في  الجنود 
المنظمات غير الحكومية العامل المعني باتفاقية حقوق الطفل لتطوير إستراتيجيات لمنع تجنيد الأطفال وتسريح 

الأطفال الجنود والمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع. مبادئ كيب تاون متاحة على الرابط التالي:
https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles)1(.pdf
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الدولــي يحمــي الفتيــات مــن هــذه الممارســات، ويكفــل تحقيــق العدالــة للضحايــا ومســاءلة الجنــاة.

وإن كان الاطــار الحالــي للقانــون الدولــي الإنســاني لا يجُرّم الزواج القســري كجريمة مســتقلة، 
إلا أنَّ ممارســات القضاء الجنائي الدولي قد تكون وســيلة فعالة لتيســير إدانة مرتكبي هذه الجريمة، 
فمــن خــلال اســتقراء آليــة تعامــل المحاكــم الجنائية الدوليــة وذات الطابــع الدولي مع جريمــة الزواج 
القســري، والتركيــز علــى الحــالات والقضايــا التــي كانــت فيهــا المحاكمــات تمُثـّـل ضمانــة حقيقيــة 
للضحايــا، يمكــن أن نصــل لآليــة مُثلــى للتعامــل مــع ممارســات الــزواج القســري للفتيات فــي فترات 
ــل إلــى تحديــد المبادئ الأساســية التي  النزّاعــات المســلحّة. الأمــر الــذي يمكــن أن يسُــاعد فــي التوصُّ
تصُنـّـف الــزواج القســري كجريمــة دوليــة منصــوص عليهــا فــي إطــار القانــون الدولــي الانســاني، 
ــزواج القســري. ــم ال ــي مقاضــاة جرائ ــن أفضــل الممارســات ف ــادئ م ــذه المب ــتقى ه ــى أن تسُ  عل

ــت إثارتهــا أمــام القضــاء الجنائــي  إذ يمكــن مــن خــلال دراســة قضايــا الــزواج القســري التــي تمَّ
ــداً  ــم وتكييفهــا تمهي ــق بتوصيــف هــذه الجرائ ــي أن نســتخلص أفضــل الممارســات فيمــا يتعل الدول
ــال  ــا كان المج ــا. ولمَّ ــاف الضحاي ــل إنص ــا، ويكف ــع خطورته ــب م ــذي يتناس ــم ال ــدار الحك لإص
لتطويــر القواعــد القانونيــة مُتاحــاً، فيمكــن للســوابق القضائيــة أن تشُــكل أساســاً قويــاً يمكــن للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة أن تبنــي عليــه فــي معالجتهــا لجرائــم الــزواج القســري التــي ســيتم النظــر فيهــا 
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Abstract:

During the periods of armed conflicts, girls face many violations, the 
most serious of which are forced marriage practices, which have been widely 
observed in contemporary armed conflicts. Despite the protection afforded 
by international humanitarian law, most victims of forced marriages do not 
have access to justice to hold perpetrators accountable.

The aim of this study is to conduct an analytical legal study of the 
practices of forced marriage targeting girls during armed conflicts, highlight 
the violations committed under the guise of ”marriage“, and the position 
of the international criminal courts against such practices. This added to 
stressing the need to classify forced marriage as an independent crime 
under international humanitarian law.
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International Humanitarian Law, Gender Based Violence, Sexual Violence, 
Rape, Sexual Slavery, Slavery, Other Inhumane Acts.


